 سعادة رئيس وأعضاء لجنة مناهضة التعذيب  الموقرين
السيدات والسادة

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي سعادتنا للاجتماع بلجنتكم الموقرة للنظر في التقرير الدوري الثاني لدولة قطر والمقدم بموجب المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنتكم الموقرة في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها، وتنفيذها لبنود وأحكام الاتفاقية بصورة شفافة، كما نثمن عالياً الجهود التي تضطلع بها اللجنة لتحسين طريقة تقديم التقارير الدورية من خلال اتباع وسيلة جديدة في تقديم التقارير المبنية على قائمة المسائل قبل التقرير مما يساهم في تركيز حوارنا الوطني في أكثر المسائل أهمية.
 ونؤكد لكم في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة.
إن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع لجان الرصد على أنها عملية تبادليه تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين اللجنة. وقد وجدنا بأن العمل مع لجنتكم الموقرة ولجان الرصد الأخرى وما يشتمل عليه من حوار بناء مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في درب كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف، كما أننا نعتبر عملية مناقشة التقارير من قبل اللجنة فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارستنا الداخلية والارتقاء بها.
إن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي أثارتها في التقرير الماثل أمامكم. ونحن ملتزمون بإجراء حوار بناء وشامل مع لجنتكم الموقرة وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار مع اللجنة، حيث يضم الوفد 8 جهات هي: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة العمل، المجلس الأعلى للصحة، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر. وهذه بعض من الأجهزة العديدة المعنية بتطبيق الاتفاقية في الدولة،  علماً بأنه هنالك العديد من الأجهزة الأخرى ومع أنها غير حاضرة اليوم هنا إلا أنها ساعدت في إعداد وصياغة التقرير الماثل أمامكم. 

إن حجم ومستوى وتشكيل هذا الوفد، والجهود التي بذلت لإعداد التقرير تعتبر مظهراً واحداً من مظاهر جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

السادة رئيس وأعضاء اللجنة
لقد جاء التقرير المعروض أمامكم ثمرة لسلسلة من المشاورات والتنسيق والتعاون في مجال رصد وتنفيذ الاتفاقية، وعملت على إعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر. وتقريرنا الماثل ينبغي قراءته جنباً إلى جنب مع المعلومات الأخرى التي تقدمها الدولة للجان الرصد الأخرى. تعزيزاً للمفهوم القائل بأن هذه الحقوق واحدة لا تتجزأ وأن هذه الاتفاقيات صكوك يكمل بعضها البعض. وقد استلمت الدولة رسالة أمانة لجنة مناهضة التعذيب والتي تفيد بعدم قدرة قسم خدمات الترجمة التابع لمكتب الأمم المتحدة بجنيف  ترجمة الوثيقة الخاصة بالأجوبة على قائمة المسائل التي تم اعتمادها من قبل لجنة مناهضة التعذيب . وتعاوناً وحرصاً منا على أن تتطلع اللجنة على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فقد تطوعت الدولة في ترجمة الوثيقة إلى اللغة الإنجليزية. 
ومن هنا نود أن نؤكد لكم بأن دولة قطر تُعلق أهمية كبرى على امتثالها التام لجميع التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. فقوانين الدولة الجنائية، والتزاماتها التعاهدية تحظر التعذيب بعبارات صريحة وشاملة. وأن دولة قطر لن تنخرط في أي أفعال تعذيب أو تتستر عليها، وأنها تعتبرها عملاً إجرامياً أينما وقع، وأن ثقافة الافلات من العقاب ليس لها مكان في النظام القانوني القطري. وهذا ليس التزاماً قانونياً مجرداً، فنحن بذلك نؤدي أيضاً التزاماً أخلاقياً نصت عليه تقاليدنا وثقافاتنا منذ أقدم العصور. ودعوني أجدد لكم تأكيدنا اليوم بأنه إذا نشأ أي أدعاء بالتعذيب - بما في ذلك ادعاءات ضد موظفي الدولة – يتم فوراً التحقيق فيها، وإذا ثبتت فإنها تحال للمحاكم المختصة وفقاً للتشريعات الوطنية. 
إن التزامنا بحماية الأفراد لا يقف عند التعذيب فالحكومة ملتزمة أيضاً بالتحقيق والمحاكمة في أية ادعاءات بوقوع أي نوع من أنواع المعاملة الأخرى القاسية والمنافية للكرامة والحاطة بالإنسانية ضد الأشخاص المقبوض عليهم لدى جهات العدل المختصة.
إن ما عرضناه عليكم في هذا التقرير ما هو إلا إبراز للجهود الرئيسية التي بذلتها دولة قطر في سبيل الوفاء بالتزاماتها بتطبيق بنود الاتفاقية ويوضح التقرير بجلاء إلى أن كافة المستويات الحكومية في الدولة مدركة بالتزاماتها الدولية وتأخذ هذه الالتزامات مأخذ الجد. وتطبق دولة قطر الاتفاقية على الصعيد الوطني عن طريق عدد من الوسائل نذكر منها الدستور الدائم لدولة قطر الذي نص صراحة على تجريم التعذيب، علاوة على الحقوق الأساسية والحريات الأخرى التي نص عليها الدستور. ومن تلك الوسائل قانون العقوبات القطري وغيره من التشريعات الأخرى. إن الالتزام بمنع ومحاكمة ومعاقبة التعذيب وضروب المعاملة الأخرى القاسية والمهينة يتم تطبيقه أيضاً من خلال عدد من الإجراءات والترتيبات القانونية التي تم استعراضها في التقرير المعروض عليكم وإكمالاً لما جاء في التقرير والردود التي أعدتها دولة قطر على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، اسمحوا لي الآن بأن أوجز لكم بعض التدابير العامة ضد التعذيب التي اتخذتها دولة قطر منذ تقديم التقرير إلى اللجنة.
· لقد لاحظت اللجنة عند تقديم تقريرنا الأول بأن تشريعات دولة قطر لا تتضمن تجريماً صريحاً للتعذيب بهذا الاسم. 
وقد وعدنا بأن ننظر في توصية اللجنة وأن نُدرج تعريفاً صريحاً للتعذيب في قانون العقوبات. وقد دار جدل واسع حول هذه المسألة، وأخيراً قامت دولة قطر بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية.
ويهدف هذا النص الصريح إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من الإجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع الأحوال والظروف. وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2011.
· وإدراكاً لدولة قطر بأهمية حصر التحفظات على الاتفاقية في أضيق نطاق واستجابة لتوصية اللجنة أيضاً قامت دولة قطر بإعادة صياغة تحفظها على الاتفاقية بسحب التحفظات على المادتين (21) و (22)، وتعديل تحفظها العام على الاتفاقية وربطه بالمادتين 1 و 16 من الاتفاقية. وقد صادقت الجهات التشريعية المختصة على هذا الإجراء وأخطرت دولة قطر الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الإجراء.
· كما تجدر الإشارة هنا إلى صدور قرار من سمو ولي العهد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في أحكام قانون حماية المجتمع رقم (17) لسنة 2002، في اطار توجه عام تنتهجه الدولة  يسعى لتعزيز الحريات العامة وعدم التضييق عليها إلا في حالات الضرورة التي تقوم على حماية منظومة القيم الوطنية وتماسك الأسرة القطرية.
· ومن جهة أخرى فقد صدر القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتي تتبع مباشرة إلى سمو الأمير.
· كما لا تفوتنا هنا الإشارة إلى مشروع الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والتي تقوم بإعدادها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات المعنية في الدولة.
· واعترافاً من دولة قطر بأهمية تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني ودوره في حماية ضحايا الصراعات أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (27) لسنة 2009 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي وتهدف إلى إسداء النصح والمشورة للحكومة ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي ونشره ويعتبر تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة نحو ضمان التطبيق الفعّال للقانون الدولي الإنساني من خلال تقييم التشريعات الوطنية القائمة، والتقدم بتوصيات ترمي إلى الدفع قدماً بعملية التنفيذ فضلاً عن دورها في تدريس ونشر القانون الدولي الإنساني.
· ولسد الطريق أمام الجماعات الإجرامية المنظمة، صدر القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وذلك لحماية الأفراد من نقل الأشخاص والاتجار بهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما. وفي ذلك حماية لهم من أعمال التعذيب البدني والنفسي وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن عدداً من المؤسسات غير الحكومية أصبحت عاملاً لا غنى عنه في مكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
· وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي حول مكافحة الإتجار بالبشر تبلورت في تبني الدولة واحتضانها للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ودعمها لهذه المبادرة بمبلغ 6 مليون دولار أمريكي. 
· وفي مجال المؤسسات الإصلاحية والعقابية فإن دولة قطر ملتزمة بتوفير حراسة آمنة وإنسانية، وتتسم بالسلامة للأشخاص المحبوسين. ومعاييرنا الوطنية المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة العقابية تتوافق مع المعايير الدنيا العالمية وربما تتجاوزها في بعض الأحيان. وفي سبيل تأكيد هذا الالتزام أصدرت دولة قطر القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وكان الهدف من وراء إصدار القانون هو أن يشمل القانون الوطني كل المعايير الدولية الدنيا المقبولة في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المؤسسات للتحقق من تنفيذ النظم واللوائح واشتراط واستيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة، وحق النيابة العامة دخول المؤسسات والتأكد من مشروعية الحبس، والاطلاع على السجلات والاتصال بالمحبوسين والاستماع إلى شكواهم.
· وفي سياق التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فقد استقبلت دولة قطر في أكتوبر الماضي وفداً من منظمة العفو الدولية الذي التقى بعدد من المسئولين الحكوميين لتبادل وجهات النظر عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. وقد استجابت الدولة بكل شفافية لطلبات المنظمة في زيارة عدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية كإدارة امن العاصمة وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والبحث والمتابعة وزيارة السجن المركزي. بالإضافة إلى مقابلة مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وزيارة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاطلاع على اختصاصاتها واليات عملها.
إن النظام القضائي القطري المستقل يوفر آلية عامة لمراقبة تطبيق هذه التشريعات، بالإضافة إلى الآليات الإدارية الأخرى المتاحة التي لها سلطات محددة لتلقي الشكاوي ضد موظفي إنفاذ القانون والتحقيق فيها.
ويتلقى موظفي إنفاذ القانون تدريباً حول الإطار القانوني الذي يحكم أعمالهم التي يقومون بها، بما في ذلك الحماية من التعذيب. ويخضع ضابط الشرطة إلى التحقيقات وفقاً للقوانين الجنائية وقوانين الشرطة وللوائح المنظمة لها، للتأكد من أنهم يؤدون مهامهم على الوجه الصحيح. وليس لدى الجهات المختصة أي علم بأي إجراءات تأديبية حاليه للتحقيق في مزاعم بالتعذيب أو الأفعال الأخرى القاسية أو اللا إنسانية ارتكبها موظف من موظفي إنفاذ القانون.
وعلى المستوى الدولي فإن حكومة دولة قطر ملتزمة بحماية الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد وفي هذا السياق كانت دولة قطر واضحة في مواقفها المناهضة للأنظمة التي تنتهك الحريات الأساسية للناس، بما في ذلك الأنظمة التي تمارس التعذيب. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن دولة قطر مستمرة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، خصوصاً الالتزام بعدم إبعاد أو تسليم شخص إلى بلد آخر إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن ذلك الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

كما نود الإشارة إلى التعاون الدائم بين دولة قطر ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية لتعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية وكان أخرها بتاريخ 26/6/2012  بجنيف. وقد تم عقد هذه المشاورات بعد احتضان الدولة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب أسيا والمنطقة العربية والذي تم افتتاحه بالدوحة في مايو 2009. ويعتبر المركز وسيلة فعالة لمزيد من التعاون والتوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق ونشر الوعي . حيث أن ولاية المركز المتمثلة في التدريب والتوثيق وبناء ورفع القدرات تؤكد بأن المركز سيعمل على تمكين الجهات المعنية بحقوق الإنسان من خلال التعليم والتدريب على اكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنها من المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي حيث يلبي هذا الصرح تطلعات كافة أصحاب المصلحة في بناء ورفع وتعزيز القدرات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
السادة رئيس وأعضاء اللجنة
مع أننا نشعر في دولة قطر بأننا قد حققنا مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه، وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز تلك الانجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. وأننا نتطلع إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع اللجنة حول كل المسائل المتعلقة بمناهضة التعذيب بدولة قطر. ونأمل أن يغتنم أعضاء اللجنة هذه الفرصة لطرح أسئلتهم آخذين في الاعتبار طبيعة الأجهزة الوطنية الحكومية ومجالات الخبرة الممثلة اليوم هنا في وفد دولة قطر، وارجوا أن تساهم النقاط التي ضمناها في هذه الكلمة في حوارنا المرتقب مع لجنكم الموقرة، وسنعمل كل ما في وسعنا وضمن الوقت المخصص لنا في هذا الحوار للتعرض بصورة إجمالية عامة إلى النقاط التي وردت في قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، ونحن على أتم الاستعداد للرد على الأسئلة التي ترى اللجنة طرحها علينا.
شكراً سعادة الرئيس
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